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) لكل صفحة أو خمس 65ا (للطرف الواحد خمسة وستین سنتً  قسمحددھا الولا تتجاوز الرسوم التي ی
مثل  إلغاء الرسوم فيیشترط ، بموجب اللوائح، أن قسما) للملف. ویجوز للدولارً  65ا (وستین دولارً 

الة الطعن في حعن الرسوم  قسمتنازل الیكما ا لتقدیره الخاص، راھا مناسبة وفقً یالظروف التي  تلك
من النظام  110-1المادة  الأدلة التي تنص علیھا تلكبمثل  ةالمدعوم بموجب شھادة فقر الحال

   الأساسي العام.
 

تفاق على الوقائع. ویجوز لقاضي الطعون، أو مأمور الجلسة، أو أي موظف آخر یجوز للطرفین الإ
لومات كافیة تتیح لھ اتخاذ قرار، قبول ذلك تفاق یقدم معاذ القرار، إذا ما رأى أن ھذا الإمكلف باتخ

والاستناد إلیھ عند إصدار قراره، بینما یتوجب على قاضي الطعون، أو مأمور الجلسة، أو أي  تفاقالإ
 تفاق إذا وجد أنھ لا یقدم معلومات كافیة لإتخاذ القرار.ر مكلف باتخاذ القرار رفض ھذا الإموظف آخ

 جلسة استماع مسجلة. في تفاقالإاتخاذ قرار قبول أو رفض  ویتعین
 

، رسومًا بالمعدل الذي البندبموجب ھذا  یمنح الشھود الذین یتم استدعاؤھم، –(ز) رسوم الشھود. 
التي تشمل أیضًا مطالبات متنازع  الدعاوىھذه الرسوم وجمیع مصاریف مثل . وتعتبر قسمحدده الی

 .ھذا الفصل إدارةا من نفقات علیھا جزءً 
 

المراجعة القضائیة المنصوص  في غیاب، قسمصدره الییصبح أي قرار  –ائیة. عة القضلمراجا(ح) 
 30ا بعد عدم وجود طرف معني یتقدم بطلب لإعادة النظر، نھائیً  علیھا في ھذه الوثیقة، أو في حال

بعد أن سمح بالمراجعة القضائیة إلا ا من تاریخ الإخطار أو إرسالھ بالبرید، أیھما كان أقرب. ولا یُ یومً 
على النحو  قسمعي أنھ متضرر من القرار سبل الانتصاف التي قدمھا أمام الدَّ یستنفد الطرف الذي یَ 

أمام المحكمة العلیا في المقاطعة التي یقیم  بعد تقدیم طلباً للمراجعةوالمنصوص علیھ في ھذا الفصل، 
 على صراحة بالمراجعة المتعلق الطلب ویتعین أن ینصفیھا أو یوجد فیھا مقر عملھ الرئیسي. 

ویقدم صاحب صاحب الطلب. الانتصاف الذي یسعى إلیھ ، وقسمأو إجراء القرار الاعتراضات على 
 التسلیم بواسطةطلب ا من الإلى المحكمة، نسخً طلب أیام من تقدیم ال 10في غضون ، طلبال

میع الأطراف جو قسمإلى ال، بعلم الوصولالمسجل أو بالبرید ، المسجلأو بالبرید  ،الشخصي
بأسماء وعناوین تلك الأطراف بناءً على طلب صاحب ال قسمزود الیو. قسمال دعاوىالمسجلین في 

في  قسمویجوز أن یمثل ال .من قراراتھ اتتناول أیً ا في أي دعوى قضائیة طرفً  قسمالتبر یعو طلبھ.
د المحكمة العلیا أي لھذا الغرض. وتحد تكلیفھ من قبل القسمیتم القضائیة أي محام مؤھل  الدعوى
في  ورد. ویجوز لأي طرف طلبأو تقدیم ال تسلیمتتعلق بمتطلبات ھذا القسم الفرعي المتعلقة  مسائل
ة أیام من استلام نسخ 10خطار المحكمة خلال إبعد  المراجعة دعوىا في أن یصبح طرفً  قسمال دعوى
نضمام كطرف لال اقتراحقدیم . كما یجوز لأي شخص متضرر التقدم لیكون طرفاً من خلال تالطلب

 من النظام الأساسي العام.  1-أ1 من الفقرة 24القاعدة رقم  على النحو المنصوص علیھ في
المراجعة أو في غضون الوقت الإضافي الذي قد تسمح  طلبا من استلام نسخة یومً  45في غضون 

النسخة الأصلیة أو نسخة تي تنظر المراجعة إلى المحكمة الأن ینقل  قسمالعلى  یتعینبھ المحكمة، 
 تفاقإباختصار السجل  ،بإذن من المحكمةیجوز، قید المراجعة. و للدعاوىمعتمدة من السجل الكامل 

اختصار الاتفاق على طرف یرفض  ویحق للمحكمة تغریم أيالمراجعة.  دعاوى علىجمیع الأطراف 
الإضافیة الناجمة عن الرفض. ویجوز للمحكمة أن  التكالیف لتعویض تلك السجل لأسباب غیر معقولة،

 .إذا تطلب الأمرتطلب أو تسمح بتصویبات أو إضافات لاحقة إلى السجل 
للمراجعة في الوقت المناسب وعلى النحو  طلبیجوز للمحكمة، حال تقدیم  – دعاوىمراجعة ال) ط(

طرف ا مدعي علیھ لتجعل طرفً أن  ،(ح) من النظام الأساسي العام 15-96 الفقرةالمنصوص علیھ في 
، قسمعادل ونزیھ. ویجوز للعلى نحو قضیة البت في الإذا رأت ذلك ضروریاً أو مناسباً من أجل آخر 

تتعلق بأي قرار  یةقانونعلى أي مسائل  لمحكمة القائمة بعملیة المراجعةل صادقی، أن وفقا لتقدیره
بموجب  ةقضائی دعوى ، تحت أيقسموصل إلیھ التیتقریر الوقائع الذي وتجدر الإشارة إلى أن تتخذه. 
اختصاص  بینما یقتصر، الغشمع عدم وجود تدعمھ، إذا كانت ھناك أدلة كافیة  نھائیاً یعتبر، بندھذا ال

، المعتمدة على نحو موجز والمسائلالإجراءات  تلكسماع ب جویالمحكمة على المسائل القانونیة. 
المحكمة العلیا على  على حكم القضایا المدنیة. ویمكن الطعنعلى جمیع  على أن یكون لھا الأولویة

على قرار أو حكم  الاستئناف قسمالطعن أمام  قسمویحق لل النحو المنصوص علیھ في القضایا المدنیة.
بتقدیم أي سند  قسملتزم الی. ولا امتضررً  اطرفً  لھذا الغرضعتبر یصادر عن المحكمة العلیا، حیث 
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النھائي في  الحكمتم اتخاذه عقب یالأمر الذي یتوافق مع القرار الذي  قسمالصدر یو لطعن.لشرطًا 

عند التقدم بطعن على  النھائي في القضیة للحكمانتظارًا  القضیة أو الدعوى. ولا یشترط دفع أي فوائد
 قسمللإلا في الحالات التي یسمح فیھا القرار النھائي  ،ن المحكمة أدناهصادر عحكم أو أمر أو قرار  أي

 بالفوائد.
 .9. ق، 197 .، ج1985(ي) تم إلغاء الفقرة بموجب مجموعة تشریعات الدورة التشریعیة 

عتمد الحد الأدنى من یأن  للقسم(ك) بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام ھذا الفصل، یجوز 
) من 1(أ) ( 303د ا لما یقتضیھ البنللأفراد فور استحقاقھا وفقً  الفوائددفع  لاشتراطاللازمة  اللوائح

 .))1(أ) () 503 البند، یھأیو إس. سي.  42قانون الضمان الاجتماعي بصیغتھ المعدلة (
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